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التحدیات التي تواجھ المصارف الإسلامیة وسبل مواجھتھا  
بناء  أطار مؤسسي ملائم 

          لـكل نـظام مـتطلباتـھ الـمؤسسـیة والـمصارف الإسـلامـیة لا تسـتطیع بـمفردھـا 

رعـایـة جـمیع مـتطلباتـھا الـمؤسسـیة والـتي یـفترض أن تـوفـر طـرقـاً وسـبلاً  بـدیـلھ لـتلبیھ 

احـتیاجـات الـتمویـل الـمجازف والـتمویـل الاسـتھلاكـي ورأس الـمال قـصیر الـمدى ورأس 

المال طویل المدى ....إلخ . 

             وھـناك حـاجـھ إلـى قـیام عـدد مـن الـمؤسـسات الـتي تـدعـم بـعضھا الـبعض ، 

بـمھام مـختلفة ، ویـشمل ذلـك أسـواق الأوراق الـمالـیة ومـصارف الاسـتثمار ومـؤسـسات 

الأسـھم مـثل صـنادیـق الاسـتثمار وبـرامـج الـمعاشـات .... إلـخ ، وحـتى عـلى صـعید 

الـمصارف الـتجاریـة ، ثـمة حـاجـھ إلـى أقـامـھ عـدد مـن الـترتـیبات الـمؤسسـیة الـسانـدة مـثل 

الـمقرض وتسھـیلات الـتأمـین وإعـادة الـتأمـین والـسوق الـمصرفـیة الـبینیة ....الـخ ، ولـعل 

بـناء مـحیط  مـؤسسـي مـلائـم یـمثل اكـبر تحـد لـلتمویـل الإسـلامـي ، ولـمواجـھھ ھـذا التحـدي 

لابد من تبني نھج عملي تجاه بناء ھذا المحیط . 

زیادة حدة المنافسة  
   نـجحت الـمصارف الإسـلامـیة فـي حشـد مـبالـغ كـبیرة مـن الأمـوال ، إلا أن الـمحافـظة 

عـلى مـعدل نـمو مـعقول فـي المسـتقبل یـتطلب الـكثیر مـن الـجھود ، وھـناك أسـباب عـدیـدة 

لھذا تتمثل أبرزھا  في الأتي  : - 

1 – یـجب إدراك أن الـكثیر مـن الـودائـع لـدى الـمصارف الإسـلامـیة حـالـیاً لـم تـأت نـتیجة 

لإغـراءات عـوائـد أخـرى اكـبر أو خـدمـات أفـضل ولـكن بسـبب الإلـتزام الـدیـني بـالنسـبة 

لـلعملاء ، وكـان الـكثیر مـنھم یـحفظون مـدخـراتـھم فـي مـصارف تـقلیدیـة دون اخـذ  أي 

فـائـدة ، بـینما كـان آخـرون كـثیرون یـحفظونـھا فـي خـزانـات خـاصـة ، ولـمثل كـل ھـؤلاء 

الأشـخاص یـكون الـعائـد الـمتوسـط ، أو حـتى عـدم وجـود عـائـد ، أمـراً  مـقبولاً ومـعظم 

ھذه الأموال قد نضبت تقریباً . 

2 – حـتى الآن ظـلت الـمصارف الإسـلامـیة تـمارس بـدرجـة كـبیرة مـن الاحـتكار عـلى 

الـموارد  الـمالـیة الـخاصـة بجـمھور لـھ دوافـع إسـلامـیة،وھـذا الـوضـع یـتغیر بسـرعـة، 

فـالـمصارف الإسـلامـیة تـواجـھ الآن مـنافـسة زائـدة بـاسـتمرار،وأحـد الـتطورات الـمھمة 
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الـتي حـدثـت فـي الـسنوات الـقلیلة الـماضـیة بـالنسـبة لـلمصارف الإسـلامـیة،ھـو دخـول 

بـعض الـمصارف الـتقلیدیـة ومـن بـینھا مـصارف غـربـیة رئـیسة مـتعددة الجنسـیات فـي 

تلك الأسواق . 

بناء جسور وتكوین تحالفات استراتیجیھ  
            یتوقع أن تزید المنافسة من المصارف التقلیدیة بصورة أكبر في المستقبل 

القریب بسبب العولمة ، فالأسواق العالمیة تتقارب بسرعة تجاه الالتقاء في سوق 
موحدة ، وتحدید  أسواق التبادلات الخارجیة عزز ھذا الاتجاه ، كما أن الإبتكارات 

التقنیة تقوم بدور مھم في التكامل المالي والعولمة ، وكذلك خفضت ثورة 
الإتصالات من خلال المراسلات الالكترونیة ، من تكلفة الإتصالات الدولیة ، ففي 

كثیر من الدول یمكن للعملاء الإبحار في الإنترنت بین مصارف وصنادیق استثمار 
وشركات استثماریة ، ذات رأس مال   متغیر وحتى شركات تجاریة منافسة. 

        وكــذلــك لــیس بــوســع الــمصارف الإســلامــیة أن تــقف مــكتوفــة الأیــدي إزاء 

الـتطورات الـتقنیة إذ یـتعین عـلیھا مـراقـبة ھـذه الـتطورات بحـذر وتـعدیـل إسـتراتـیجیتھا 

عـلى أسـاس ذلـك , وحـتى تـتمكن مـن الـعمل فـي الأسـواق الـعالـمیة ,یـجب عـلیھا زیـادة 

حجـم عـملیاتـھا و تـكویـن تـحالـفات إسـتراتـیجیة مـع مـصارف أخـرى وسـیكون مـن الـمفید 

كـذلـك أن تشـید جـسورا بـین الـمصارف الإسـلامـیة والـمصارف الـتقلیدیـة الـراغـبة فـي 

الــقیام بــأعــمال مــصرفــیة وفــقا لــلمبادئ الإســلامــیة وســیستفید مــن ھــذه الــتحالــفات 

الإستراتیجیة كلا الطرفین .  

الحاجة إلى زیادة حجم المصارف الإسلامیة  
           إن المــــصارف الإســــلامــــية فــــي ظــــل مــــتطلبات الــــعصر أصــــبحت ضــــرورة 

اقـتصاديـة حـتمية لـكل مـجتمع إسـلامـي يـرفـض الـتعامـل بـالـربـا ويـرغـب فـي تـطبيق 

الشــــريــــعة الإســــلامــــية ، وذلــــك بهــــدف تــــيسير الــــتبادل و المــــعامــــلات وتــــيسير عــــملية 

الإنــــتاج و تــــعزيــــز طــــاقــــة رأس المــــال فــــي أطــــار الشــــريــــعة الإســــلامــــية ، لــــذلــــك فــــإن 

الحجـــم هـــو أحـــد المـــتغيرات المـــهمة فـــي تحـــديـــد كـــفاءة المـــصرف  فـــهو يحـــدد نـــطاق 

كــفاءتــه و مــجالــها ، وقــد أوضــح خــبراء الاقــتصاد إن المــصارف الــكبيرة فــي وضــع 

أفــضل لــتحقيق الحــد الأمــثل لــلتولــيفة والإنــتاج ، ونــتيجة لــذلــك فــان كــفاءتــها تــفوق 

كفاءة المصارف  الصغيرة . 
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          وإن حجم المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية , أقل بكثير من 
الحجم المثالي  بالإضافة للكفاءة , توجد بعض الأسباب الأخرى التي تدعو 

إلى الدفاع عن كبر الحجم  ، فالقاعدة الرأسمالية الكبيرة تمثل احد العوامل 
المهمة التي تؤثر في تحديد المركز الائتماني للعميل فهي تعكس إلتزام 

المساهمين بأعمالهم التجارية ، ويسهل ذلك إن رغب المصرف  في جمع أموال 
أضافية لزيادة رأس المال ، كما يمثل صغر حجم المصارف الإسلامية عاملا 

أساسياً في نقص تنويع المحفظة المالية , فالموارد المتوافرة لها ليست كبيرة بما 
يكفي  لتقليل المخاطر لأقل حد يمكن خلال تنويع المحفظة المالية ، ولزيادة 
مستوى الكفاءة والتعامل بقدر اكبر من الفاعلية مع الأسواق المالية يفضل 

زيادة حجم عمليات المصارف الإسلامية بدرجة كبيرة وفي هذا لابد من إيلاء 
اهتمام جاد بعمليات الدمج  . 

الھندسة المالیة  
        ویـقصد بـالـھندسـة الـمالـیة الإسـلامـیة: مجـموعـة الـنشاطـات الـتي تـتضمن عـملیات 

الـتصمیم والـتطویـر والـتنفیذ لـكل مـن الأدوات والـعملیات الـمالـیة الـمبتكرة ، فـضلاً عـن 

صـیاغـة حـلول إبـداعـیة لـمشاكـل الـتمویـل وكـل ذلـك فـي إطـار مـوجـھات الشـرع  

الـحنیف ، وتـنشأ الـحاجـة لـلھندسـة الـمالـیة إمـا اسـتجابـة لـفرص إسـتثماریـة  وفـقاً لـتطلعات 

المسـتثمریـن والـمؤسـسات مـعا ، أو لـلتعامـل مـع قـیود الـمنافـسة الـدولـیة أو درء للخـطر 

الـمحیط  بـالأنشـطة الاسـتثماریـة ، وھـي فـي ذلـك تـعدّ مـن أدوات الـتحوط  الـمالـي 

وتتحدد مقاصد الھندسة المالیة وفقا للحالة التي تواجھ المؤسسة المعینة . 
جوانب شرعیة  

       حـتى بـعد بـدایـة اسـتخدام مـنتج (مـالـي) جـدیـد , فـإن الـتدقـیق الشـرعـي لـعملیات 

الـمؤسـسات الـمالـیة مـن الأھـمیة بـمكان لـضمان مـوافـقة الـمؤسـسات الـفعلیة لـمتطلبات 

الشـریـعة ، وھـذا شـيء مـھم لـیس فـقط لأسـباب دیـنیة , إنـما كـذلـك لإعـتبارات تـجاریـة 

بـحتة ، إذ أن عـملاء الـمصارف الإسـلامـیة لـن یـثقوا فـي عـملیاتـھا مـا لـم یجـزھـا الـفقھاء  

وإزاء ھـذه الخـلفیة , قـد یـكون مـن الأھـمیة الـبالـغة أن یـكون الـفقھاء مـلمین بـالـمتطلبات 

الأسـاسـیة لـلمنتجات الـمالـیة الحـدیـثة عـند تـقویـمھم لـھا ، وكـل الـمصارف الإسـلامـیة 

تقریبا لھا ھیئاتھا الشرعیة الخاصة بھا , أو لھا مستشارون شرعیون . 
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         وقـد أظھـرت الـدراسـات أن الھـیئات الشـرعـیة قـد قـامـت بـعمل جـدیـر بـالإشـارة 

فـي تـقویـم تـطبیقات الـعقود الـتقلیدیـة ومـنع اسـتخدام بـعضھا أو إسـاءة اسـتخدام الـبعض 

الآخـر ، إلا انـھ عـندمـا یـتعلق الأمـر بـتقویـم الـعقود الـمالـیة الحـدیـثة أو الـبدائـل الإسـلامـیة 

 ً فـقد وجـدت الھـیئات الشـرعـیة إن مـن الـصعب جـدا إصـدار فـتاوى ، ویـعود ذلـك أسـاسـا

لـلنقص الـحاد فـي الـعلماء الـذیـن یجـمعون بـین الـتخصصین أو عـلى اقـل تـقدیـر الـمعرفـة 

الـعملیة لـلمسائـل الـمالـیة الحـدیـثة وأحـكام الشـریـعة فـي آن واحـد ،  لـذلـك ھـنالـك حـاجـة 

ماسة لزیادة عدد العلماء الذین یجمعون بین التخصصین .  
التدریس والتدریب والبحوث والتنمیة  

           التدريس والتدريب والبحوث  من المتطلبات التي لا غنى عنها في 
تطوير أي علم ، وينطبق ذلك بخاصة على علم مثل النظام المصرفي والتمويل 

الإسلاميين إذ يعد كلاهما علما جديدا ، أن هنالك نقصاً في العلماء الذين 
يجمعون بين معرفة عملية لكل  ما یخص الجوانب الشرعیة فنظرا للبعد الدیني 

للتمویل والنظام المصرفي الإسلامي, لا یمكن اعتماد منتجات (مالیة) جدیدة قبل أن 
یجیزھا  

الـــــفقه الإســـــلامـــــي والاقـــــتصاد والـــــتمويـــــل الحـــــديـــــثين ، لـــــذلـــــك فـــــان مـــــعظم مـــــديـــــري 

المـــــصارف الإســـــلامـــــية لـــــم يـــــتلقوا تـــــدريـــــبا جـــــيدا فـــــي اســـــتخدام صـــــيغ  الـــــتمويـــــل 

الإســـلامـــية ، فـــما المـــؤســـسة إلا مـــرآة  نـــشاط المـــوظـــفين ، لـــذلـــك فـــانـــه مـــن الأهـــمية 

بــــمكان الــــحصول عــــلى مــــوظــــفين يــــتمتعون بــــالمــــهارات المــــطلوبــــة والإلــــتزام لــــتشغيل 

المصارف الإسلامية . 

         وان أحــــد أهــــم المــــكونــــات الأخــــرى لــــلبحوث الــــعلمية هــــو تــــوافــــر المــــعلومــــات 

المـوثـقة وهـو الأمـر الـذي لـم يـلق الانـتباه المـطلوب مـن المـصارف الإسـلامـية ، فـليس 

هــــــناك ســــــلسلة بــــــيانــــــات مــــــنتظمة حــــــول المــــــصارف الإســــــلامــــــية لــــــعدد مــــــعقول مــــــن 

الــسنوات فــي أي مــكان ، وأي مــعلومــات  تــتوافــر تــكون كــذلــك خــاضــعة لــعدد مــن 

التحـــديـــات ، ولـــكن لـــم يـــبذل إلا الـــقليل مـــن الـــجهود لـــتلبية هـــذه المـــتطلبات حـــيث لا 

تـــنفق المـــصارف الإســـلامـــية مـــجتمعه أو أي مـــصرف إســـلامـــي مـــنفردا،أي مـــبالـــغ 
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كــــبيره عــــلى الــــبحوث والــــتنمية ،وهــــناك حــــاجــــه مــــلحة لمــــضاعــــفه الــــجهود فــــي هــــذا 

المضمار. 

ضرورة إقامة مؤسسات مساھمة  
         فـي كـل الأعـمال الـتجاریـة تـوجـد ضـرورة لـلتمویـل طـویـل الأجـل فـفي الـنظام 

الـتقلیدي یـتم ذلـك عـن طـریـق الـسندات والأسـھم طـویـلة الأجـل , وتـقوم بھـذه الـمھمة 

أسـواق الأوراق الـمالـیة والشـركـات الـمساھـمة الـمتخصصة، وبـالإضـافـة للجـمھور الـعام 

فــان أھــم مــوارد ھــذه الاســتثمارات طــویــلة الأجــل ھــي الــمصارف الاســتثماریــة 

والـصنادیقـ الاسـتثماریـة وشرـكـات الـتأمـین وصـنادیقـ الـمعاشـات ، وان كـان لـلتغییر إلـى 

نـظام مـالـي یـقوم عـلى أسـاس قـدر اكـبر مـن الـمساھـمة أن یحـدث , فـلا بـد مـن اتـخاذ 

خـطوات لـتشجیع الـمؤسـسات الـتجاریـة عـلى زیـادة اعـتمادھـا عـلى الأسـھم وتـقلیل 

اعـتمادھـا عـلى الـدیـون ، ولـكن لـتحقیق ذلـك لابـد مـن إنـشاء الـمزیـد مـن الـمؤسـسات 

الـمساھـمة ونـظرا لأھـمیة الاسـتثمار الـمحفوف بـالـمخاطـر طـویـلة الأجـل فـي الـتنمیة 

الاقـتصادیـة , فـان إنـشاء مـؤسـسات تـقدم أسـھم رأس الـمال الـعادیـة مـن الأھـمیة الـكبیرة 

بمكان لبقاء التمویل الإسلامي ونجاحھ . 

      تجـدر الإشـارة ھـنا إلـى انـھ حـتى فـي الـتمویـل الـتقلیدي , یـوجـد تـوجـھ مـتزایـد نـحو 

اسـتخدام الأسـھم بـاعـتبارھـا مـوردا لـلتمویـل الـتجاري ، ویـزداد  الآن إدراك الـمدخـریـن 

لـفوائـد الأدوات الـقائـمة عـلى الأربـاح ، وفـي الـوقـت نـفسھ تـتضاءل جـاذبـیة الاسـتثمار  

الـقائـم عـلى الـمعدلات ، بـالـرغـم مـن أن اسـتثمارات الـبورصـات   لـم تـصبح اقـل خـطورة 

بـمرور الـسنوات ,إلا أن الـمدخـریـن بـدأوا یـقبلون الـدلـیل الـتاریـخي بـأنـھ خـلال أي مـدة 

تـمتد لخـمس سـنوات مـنذ الحـرب الـعالـمیة الـثانـیة , بـاسـتثناء حـالـة واحـدة , ظـلت الأسـھم 

تـحقق عـوائـد اكـبر مـن حـسابـات الـمصارف أو الـسندات أو السـبائـك ، وھـناك تـوجـھ 

عـالـمي الآن لإنـشاء مـؤسـسات مـساھـمة مـثل صـنادیـق الاسـتثمار ، ویـتعین عـلى أسـواق 

الـتمویـل الإسـلامـیة مـلاحـظة الـتطورات الـتي حـدثـت مـؤخـرا فـي الأسـواق الـمالـیة 

الـعالـمیة ، والـوضـع الآن مـناسـب لإنـشاء شـركـات مـساھـمة وأدوات ، كـما تـلوح فـرصـة 

تـاریـخیة لـلاسـتفادة مـن بـرامـج الـخصخصة الـجاریـة فـي كـثیر مـن الـدول الإسـلامـیة  ، 

حـیث یـعرض عـدد مـن الشـركـات الـحكومـیة والـكثیر مـنھا یـتمیز بـسجلات جـیدة وآفـاق 
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مشـرقـة عـلى الـجھات الـخاصـة ، ویـمكن لـلمصارف والـمؤسـسات الإسـلامـیة أن تسـتفید 

مـن ھـذه الـفرصـة ، إلا انـھ یـجب أن یـلاحـظ  أن مـؤسـسات الشـریـعة الإسـلامـیة الـرائـدة 

قـد أفـتت بـعدم جـواز الـمشاركـة فـي شـركـات تـتعامـل ولـو حـتى بـقدر قـلیل مـن الـربـا ، فـان 

ھـذا یـمثل عـائـقاً كـبیراً فـي تـوظـیف الأمـوال ، حـیث إن ذلـك یـغلق سـوقـاً مـھمة أمـام 

الـمصارف الإسـلامـیة ، ویـعرض الـكثیر مـن الـمؤسـسات الـكبیرة فـي الـدول الإسـلامـیة 

لـلملكیة الأجـنبیة ، لـذلـك فـان الأمـر یـدعـو لـبحث جـاد بـغیة إیـجاد حـل مـقبول عـلى أسـاس 

الحاجة العامة . 

   الإطار القانوني الملائم والسیاسات والإجراءات  
        فـي مـعظم الـدول الإسـلامـیة تـمت صـیاغـة قـوانـین الـمصارف والشـركـات عـلى 

الـنمط  الـغربـي , وتـضیّق ھـذه الـقوانـین السـبیل أمـام نـشاطـات الـمصارف الإسـلامـیة ،  

فـبینما یـمكن لأطـراف الـعقد صـیاغـة  اتـفاقـاتـھا وفـقا لـلعقد الإسـلامـي , فـان تـنفیذ ھـذه 

الاتـفاقـیات یـمكن أن یـكون مـكلفا وھـذه الأحـوال مـن بـین أحـوال أخـرى , تـتطلب سـن 

قـوانـین خـاصـة  لـلتعریـف بـالـنظام الـمصرفـي الإسـلامـي وتـطبیقھ ، فـمن الـضروري 

بـمكان سـن بـعض الـقوانـین الـتي تسھـل عـمل نـظام مـختلط ، وفـي ھـذا الـصدد  فـان 

إحـدى أھـم قـضایـا السـیاسـات ھـو الـتعامـل مـع الأربـاح لتحـدیـد الـمسؤولـیة الـضریـبیة ، 

فـفي ظـل الـنظام الـتقلیدي , تـعامـل الـفوائـد الـتي تـدفـعھا الـمؤسـسات بـاعـتبارھـا نـفقات 

مـحسومـة الـضریـبة ویـجب ھـنا الـمطالـبة بـمعامـلة مـماثـلة لـلأربـاح الـتي تـدفـعھا 

المؤسسات المالیة الإسلامیة . 
  إطار إشرافي   

      لا تــقل أھــمیة الإشــراف فــي الــمصارف الإســلامــیة عــنھا فــي الــمصارف 

الـتقلیدیـة  ، وحـتى تـتم حـمایـة مـصالـح الجـمھور والاقـتصاد مـن الـذعـر الـمالـي , قـامـت 

مـعظم الـحكومـات بـإنـشاء أجھـزة تـنظیمیة مـتطورة ، وفـي مـعظم الـدول الإسـلامـیة 

تـوضـع الـمصارف  الإسـلامـیة تـحت إشـراف الـمصرف الـمركـزي فـي الـدولـة ، وتـعمل 

مـعظم الـمصارف الإسـلامـیة فـي الـعالـم الـمعاصـر فـي بـیئة مـصرفـیة مـزدوجـة تـعمل فـیھا 

الـمصارف الـربـویـة جـنبا إلـى جـنب الـمصارف الإسـلامـیة ، وتـخضع الـمصارف  

الـمركـزیـة الـمصارف  الإسـلامـیة لـلضوابـط والشـروط والـقوانـین الـتنظیمیة ذاتـھا الـتي 
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تـطبقھا عـلى الـمصارف  الـربـویـة ، إلا أن ھـنالـك بـعض الـعوامـل الـتي تـتطلب مـعامـلة 

المصارف الإسلامیة بطریقة مختلفة ، وفیما یأتي بعض ھذه العوامل : -  

 1 - الـمصارف الإسـلامـیة شـانـھا شـان الـمصارف الـتجاریـة الأخـرى حـیث یـجب حـفظ 

بـعض ودائـعھا فـي الـمصارف الـمركـزیـة , الـتي تـدفـع فـي الـعادة فـوائـد عـلى ھـذه الـعوائـد 

ولا تسـتطیع الـمصارف الإسـلامـیة قـبولـھا ، لـذا فـأن ھـنالـك ضـرورة لإیـجاد بـدیـل 

یضمن للمصارف الإسلامیة مقابلا منصفا لودائعھا لدى المصارف المركزیة. 

2 - الــمصارف الــمركــزیــة تــعمل بــمثابــة الــمقرض فــي الــملاذ الأخــیر لــلمصارف 

الـتجاریـة حـیث تـقدم قـروضـا عـند أزمـات السـیولـة الـحادة ، وبـالـرغـم مـن أن مـعظم 

الـمصارف الإسـلامـیة تـعمل تـحت إشـراف الـمصارف الـمركـزیـة فھـي لا تسـتطیع 

الاسـتفادة مـن تـلك الـمعامـلة إذ أنـھا عـادة مـا تـكون ربـویـة ، وقـد تـم اقـتراح طـرق بـدیـلة 

لتقدیم مثل ھذه المساعدة للمصارف الإسلامیة ولكنھا  لم  تحظ  بالرضا عملیا .  

3 - تـتفاوت نسـب الاحـتیاطـیات الـقانـونـیة الـمفروضـة عـلى الـودائـع لـدى الـمصارف 

الـتقلیدیـة حسـب نـوع الـودائـع وان كـانـت ودائـع تـحت الـطلب أو ودائـع ادخـار , أو ودائـع 

لأجــل ، ولا یــمكن أن  تــطبق ھــذه الــمتطلبات إلــى الحــد نــفسھ إلا فــي حــالــة ودائــع 

الـمصارف الإسـلامـیة تـشابـھ أسـھم  الـمصارف ، لـذلـك یـجب إعـفاؤھـا مـن مـتطلبات 

الاحتیاطیات القانونیة . 

4 - فــي الــدول الــتي تــقوم فــیھا الــمصارف الــمركــزیــة بــتطبیق عــملیات الــسوق 

الـمفتوحـة , لا یـمكن لـلمصارف الإسـلامـیة الـمشاركـة فـي ھـذه الـعملیات ، نـظرا لـلطبیعة 

الـربـویـة لـلأوراق الـمالـیة الـتي تـباع وتشـترى وھـكذا فـإن الـمصارف الإسـلامـیة تـواجـھ 

عـوائقـ نظـرا لأن الأصـول الـمالـیة الـتي یـمكن تـحویـلھا إلـى سـیولـة بسـرعـة غـیر مـتوافـرة 

لـدیـھا ، ویـؤدي ذلـك إلـى نـوع مـن عـدم الـمرونـة فـي ھـیكل الأصـول فـي الـمصارف 

الإسلامیة . 

5 –  قـد تـعزى السـیاسـات غـیر الـملائـمة الـتي تـنتھجھا الـمصارف الـمركـزیـة ، تـجاه 

الـمصارف الإسـلامـیة ،إلـى عـدم فـھم الـطبیعة الـصحیحة لأسـالـیب الـتمویـل الإسـلامـي ، 

ویـنطبق ذلـك بـخاصـة عـلى الـمضاربـة والـمشاركـة ، فـفي تـمویـل الـدیـون یـكون تـقدیـم 

الـقرض نـشاطـاً واحـداً بـغض الـنظر عـن حجـم الـقرض ، ولـكن الـمشاركـة والـمضاربـة 
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نـشاطـات مسـتمرة ، وتسـتمر مـشاركـة الـمصرف الإسـلامـي فـي ھـذه الـنشاطـات مـا دام 

المشروع الذي یتم تمویلھ مستمراً في العمل . 

المخاطر التي تواجھ المصارف الإسلامیة 
المخاطر المالیة :  

       وھـي الـمخاطـر الـمتصلة بـإدارة الـموجـودات والـمطلوبـات ، وأھـم مـا یـمكن تـوقـعھ 
من مخاطر مالیة ما یأتي : 

1 - مـخاطـر الائـتمان  : وتـرتـبط بـالـطرف الآخـر (الـعمیل) والـوفـاء بـالـتزامـاتـھ فـي 
مـوعـدھـا،وقـد یـكون عـدم الـوفـاء الـعمیل (الـمدیـن) بـالـتزامـاتـھ تـجاه الـمصرف فـي مـوعـدھـا 

عـائـدا إلـى عـدم قـدرتـھ عـلى الـوفـاء أو عـدم رغـبتھ بـالـوفـاء ، والـدیـن قـد یـكون قـرضـا 

بـفائـدة كـما ھـو الـحال فـي الـغالـب فـي الـمصارف الـتقلیدیـة أو دیـن بـالـذمـة نـاتـج عـن تـمویـل 

إسـلامـي بـأحـد الـمنتجات الـمالـیة الإسـلامـیة ، فـھو فـي صـورة مـخاطـر تـسویـة أو 

مـدفـوعـات بـحیث یـكون عـلى أحـد أطـراف الـصفقة أن یـدفـع نـقودا ، أو عـلیھ أن یسـلم 

أصـلا" ، وقـد یـتأتـى فـي الـمصارف الإسـلامـیة أیـضا مـن عـدم قـیام الشـریـك بتسـلیم 

نصیب المصرف من رأس المال أو الربح كما ھو الحال في المشاركة أو المضاربة   

2- مخاطر السیولة  :   
         تـكون فـي عـدم تـوافـر السـیولـة الـكافـیة لـمتطلبات الـتشغیل أو لـلإیـفاء بـالـتزامـات 

الـمصرف فـي حـینھا ، وقـد تـنتج عـن سـوء إدارة السـیولـة فـي الـمصرف وعـن صـعوبـة 

الـحصول عـلى السـیولـة بـتكلفة مـعقولـة وھـو مـا یـدعـى بـمخاطـرة تـمویـل السـیولـة ، أو 

تـعذر بـیع أصـول وھـو مـا یـدعـى مـخاطـرة بـیع الأصـول ، وتـنشأ مـشكلة السـیولـة عـادة 

مـن أن ھـناك مـفاضـلة بـین السـیولـة والـربـحیة وتـبایـنا بـین عـرض الأصـول الـسائـلة 

والطلب علیھا . 

3- مـخاطـر سـعر الـفائـدة ( ھـامـش الـربـح ) : ومـخاطـر  سـعر الـفائـدة یـجب أن تـواجـھ 
فـي الأسـاس الـمصارف غـیر الإسـلامـیة أو الـربـویـة الـتي تـعتمد عـلى الـفائـدة ومـعدلاتـھا 
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فـي تـعامـلاتـھا ، وتنجـم ھـذه الـمخاطـر عـن إمـكانـیة اخـتلاف سـعر الـفائـدة خـلال مـدة 

الـقرض اقـتراضـا أو إقـراضـاً مـما قـد یـؤدي إلـى خـسائـر نـاجـمة عـن الاقـتراض بـسعر 

أعـلى مـن الـسعر الـذي تـم الإقـراض بـھ ، أو قـد یـنشأ  خـطر سـعر الـفائـدة بسـبب الـتفاوت 

الـزمـني لآجـال وإعـادة تـقییم الأصـول والـخصوم والـبنود خـارج الـمیزانـیة ، ولـكن 

الـمصارف الإسـلامـیة تـتأثـر حـقیقة بھـذه الـمخاطـر ( سـعر الـفائـدة ) أو مـا یـدعـى أیـضا 

بـمخاطـر ھـامـش الـربـح وربـما كـان ذلـك یـعود فـي حـقیقتھ لـلسعر الـمرجـعي الـذي تـعتمده 

الـمصارف الإسـلامـیة لتحـدیـد أسـعار مـنتجاتـھا وأدواتـھا الـمالـیة فـفي حـال اعـتمادھـا 

أسـعار الـفائـدة كـسعر مـرجـعي لتحـدیـد ھـامـش ربـحھا وتـسعیر مـنتجاتـھا سـتتأثـر تـلقائـیا 

بالمخاطر الناشئة عن سعر الفائدة . 

        ونــرى أیــضا أن ذلــك ســیعرض الــمصرف الإســلامــي إلــى مــخاطــر أخــرى 

كـمخاطـر الـثقة والـتنافـس ومـخاطـر الـسحب ( أن یـقوم الـمودعـون بـسحب ودائـعھم نـظرا 

لانـخفاض الـعائـد ) ، لأنـھ قـد یـؤدي إلـى أن یـكون الـعائـد الـموزع عـلى الـمودعـین أو 

المسـتثمریـن فـي الـمصارف الإسـلامـیة  أقـل مـن الـعائـد أو الـفائـدة الـتي قـد یـحصل 

الـمودعـون فـي الـمصارف الـتقلیدیـة عـلیھ ، ولـذلـك لابـد مـن الإشـارة ھـنا إلـى أنـنا نـرى 

أنـھ لابـد مـن تطـویـر أدوات و اعـتماد سـعر مـرجـعي لا یـعتمد سـعر الـفائـدة بـشكل أسـاسـي 

، ولـعلھ مـن الـمفید الـتنویـھ أن  مـخاطـر ھـامـش الـربـح تـتفاوت فـي شـدتـھا مـن مـنتج 

إسـلامـي لآخـر، فـیمكن اعـتبارھـا أكـثر شـدة فـي عـقود السـلم والإسـتصناع لـطول أجـلھا 

عاـدة وعدـم إمكـانیـة تغـییر أسعـارھاـ مبـدئیـا واقلـ شدـة نسبـیا فيـ عقـود المـرابحـة حیـث لا 

یـمكن تـغییر الـسعر أو إعـادة الـتقییم ولـكن تـكون عـقود الـمرابـحة قـصیرة الأجـل وتـكون 

أقلھا شدة وتأثیرا في عقود الإجارة نظرا لأن الإیجار یقبل التعدیل . 

4  - مـخاطـر الـسوق  :  ویـضع الـبعض مـخاطـر سـعر الـفائـدة أو ھـامـش الـربـح ضـمن 
مخاطر السوق ، وعلى كل فإن مخاطر السوق یمكن تحدید ملامحھا  بما یأتي  : -  

أ - مـخاطـر أسـعار السـلع : وتـبدو تـأثـیراتـھا واضـحة فـي الـمنتجات الإسـلامـیة الـمختلفة 
حـیث أن الـمصرف ھـو مـالـك السـلعة فـي آمـاد مـختلفة فـقد یـحتفظ الـمصرف بمخـزون 

مـن السـلع بـقصد الـبیع ، أو كـنتیجة لـدخـولـھ فـي عـقد اسـتصناع أو عـقد سـلم ، أو أن 

یـمتلك عـقارا  أو ذھـبا مـثلا ، أو أن یـمتلك مـعدات أو آلـیات بـغرض إیـجارھـا بـعقود 
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إجـارة تـشغیلیة ، ومـن ثـم  فـإن انـخفاض سـعرھـا بـشكل لـم یسـبق تـوقـعھ أو دراسـة 

إحتمالیاتھ سیؤدي إلى خسارة محققة . 

ب - مـخاطـر أسـعار الأسـھم : حـین یـكون الـمصرف مـالـكا لأسـھم وتـنخفض أسـعارھـا ، 
أو تـكون الأسـھم ضـمانـا لـدیـھ فـتنخفض قـیمة الـضمان الـتي لـدیـھ مـقابـل تسھـیلات أو 

تمویل ممنوح لعملائھ . 

ج - مـخاطـر أسـعار الـصرف : والـمقصود اخـتلاف أسـعار صـرف الـعملات الـمختلفة ، 
ومـن الـملاحـظ أن ھـذه الـمخاطـر قـد تـكون مـتعلقة بـأسـباب أو ظـروف عـامـة كـانـخفاض 

فـي غـالـبیة الأسـھم فـي دولـة مـعینة  أو ارتـفاع صـرف عـملة مـعینة مـقابـل مـعظم 

الــعملات الأخــرى أو ارتــفاع ســعر ســلعة مــعینة أو ســلع مــرتــبطة بــبعضھا نــتیجة 

لـظروف عـامـة ، كـما قـد تـكون مـرتـبطة بـأسـباب تـتعلق بـمنشأة مـعینة أو بسـلعة مـعینة 

نـتیجة تـغیر فـي ظـروف مـنشأة أو مـؤسـسة بـعینھا أو أحـوال جـزئـیة ، ومـن الـممكن أن 

تـكون الـمصارف الإسـلامـیة أكـثر تـعرضـا لھـذه الـمخاطـر نـظرا لـعدم جـواز اسـتخدامـھا 

المشــتقات الــمالــیة الــمعروفــة فــي إدارة ھــذه المجــموعــة مــن الــمخاطــر كــما تــفعل 

الــمصارف الــتقلیدیــة ، وان كــان بــالإمــكان اســتخدام طــرق أخــرى فــاعــلة مــطابــقة 

للشریعة. 

المخاطر التشغیلیة :  
       وھـي الـمخاطـر الـتي یـكون مـصدرھـا الأخـطاء البشـریـة أو الـمھنیة أو الـناجـمة 

عــن الــتقنیة أو الأنــظمة المســتخدمــة أو الــقصور فــي أي مــنھا ، أو الــتي تنجــم عــن 

الـحوادث الـداخـلیة فـي الـمصرف كـما تـشمل أیـضا الـمخاطـر الـقانـونـیة حـیث اعـتبرتـھا 

اتـفاقـیة بـازل لـلرقـابـة الـمصرفـیة جـزءا مـن مـخاطـر الـتشغیل ، ومـخاطـر الـتشغیل یـمكن 

أن تـنتج عـن عـوامـل داخـلیة وخـارجـیة وتسـبب خـسارة لـلمصرف مـباشـرة أو غـیر 

مـباشـرة ، ویـمكن أن نـتصور بـعضا مـن مـصادر ھـذه الـمخاطـر وتحـدیـد مـلامـحھا بـما 

یأتي : - 

1- الإحـتیال الـمالـي والإخـتلاس والجـرائـم الـناجـمة عـن فـساد ذمـم الـموظـفین، بـناء عـلى 
دراسـة اعـتمدت مـراجـعة لخـمس سـنوات فـي عـدد مـن الـمصارف الـعالـمیة،تـبین 

أن(%60)مـن حـالات الإخـتلاس قـام بـھا مـوظـفون فـي الـمصرف،مـنھا (%20) قـام 
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بـھا مـدیـرون،وأن مـا نسـبتھ ( 85 %) مـن خـسائـر الـمصارف كـانـت بسـبب عـدم أمـانـة 

الـموظـفین،ومـن الـمفترض مـبدئـیا أن تـكون الـمصارف الإسـلامـیة أقـل عـرضـة لھـذا 

الــنوع مــن الــمخاطــر لــلأھــمیة الــتي یــفترض أن تــولــیھا ھــذه الــمصارف للمســتوى 

الأخـلاقـي لـموظـفیھا والـبیئة الأخـلاقـیة الـتي یـتوجـب تـوفـرھـا فـي مـعامـلات الـمصارف 

الإسلامیة داخلیا وخارجیا  . 

2- مـخاطـر نـاجـمة عـن أخـطاء بشـریـة لـلموظـفین قـد تـكون غـیر مـقصودة ولـكن نـتیجة 
الإھـمال وعـدم الـخبرة ، وتـتعرض الـمصارف الإسـلامـیة لھـذا الـنوع مـن الـمخاطـر 

نـتیجة لـواقـع نـقص الـكوادر والـخبرات والـمؤسـسات الـتي تھـتم بـتدریـب وتـطویـر 

الـكوادر البشـریـة الـلازمـة لـلمصارف الإسـلامـیة وبـخاصـة فـي ظـل واقـع تـوسـعھا 

السریع . 

3-  مـخاطـر الـتزویـر : وتـشمل تـزویـر الـصكوك والمسـتندات والـوثـائـق الـمختلفة 
واسـتخدامـھا ، وتـقدر إحـدى الـدراسـات الإحـصائـیة أن جـرائـم الـتزویـر تـشكل ( 10- 

%18  ) من أسباب خسائر المصارف . 

4- تـزیـیف الـعملات : قـدرت إحـدى الـجھات الأمـریـكیة  أن كـمیة الـعملات الـنقدیـة 
الـمزورة مـن الـدولار والـمتداولـة خـارج الـولایـات المتحـدة ، والـتي لا یـتمكن أي خـبیر 

مـن كـشف تـزویـرھـا بحـدود الـبلیون دولار أمـریـكي ، وھـذا یـبین حجـم ھـذه الـمشكلة 

وبـخاصـة لـو تـصورنـا حجـم الـعملات الأخـرى الـمزورة والـتي قـد تـكون أقـل تـقنیة مـن 

الدولار. 

5- الـمخاطـر الـناتـجة عـن الجـرائـم الإلـكترونـیة : وبـخاصـة بـعد الـتوسـع فـي اسـتخدام 
الـتقنیات الـمختلفة فـي الـمعامـلات الـمصرفـیة وتـشمل بـطاقـات الإئـتمان ، ونـقاط الـبیع 

بـالـبطاقـات ، واسـتخدام الإنـترنـت ، والـھاتـف والـجوال ، وعـملیات التجـزئـة الآلـیة كسـداد 

الفواتیر المختلفة ، وكذلك الناجمة عن تبادل المعلومات إلكترونیاً . 

6- المخاطر القانونیة  :ھناك عدد من المخاطر القانونیة منھا :  - 
أ - المخاطر الناجمة  عن أخطاء في العقود أو المستندات أو التوثیق . 

ب - المخاطر الناجمة عن عدم فاعلیة النظام القضائي في دولة ما أو فساده . 
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ج - الـمخاطـر الـناجـمة عـن الـتأخـر بـاتـخاذ بـعض الإجـراءات الـقانـونـیة فـي مـواعـیدھـا 
الملزمة. 

د - الـمخاطـر الـناجـمة عـن مـخالـفة بـعض الـقوانـین أو الإتـفاقـیات الـملزمـة ، كـمخالـفة 
قـوانـین مـكافـحة غسـیل الأمـوال أو مـكافـحة الإرھـاب ، أو الـقوانـین الـمقیدة لـتحویـل 

العملات أو تداول العملات الأجنبیة في بعض الدول أو قوانین المقاطعة الملزمة. 

7- الـمخاطـر السـیاسـیة :  وبـخاصـة فـي ظـل مـا یـدعـى الـیوم بـالـنظام الـعالـمي الجـدیـد أو 
مـا یـدعـى بـالـعولـمة الـناتـجة عـن سـیطرة إمـبراطـوریـة مـنفردة تـقریـباً عـلى الـعالـم وعـلى 

الـمنظمات الـدولـیة ، ومـن ذلـك الـقرارات الـصادرة عـن بـعض الـدول الـكبرى أو عـن 

مجـلس الأمـن أو الـمنظمات الـدولـیة الأخـرى بـالـحصار الإقـتصادي أو الـمقاطـعة لـدولـة 

ما. 

  سبل مواجھة التحدیات في المصارف الإسلامیة 

       یمكن توضیح ھذه السبل بالنقاط الآتیة   : -  

1 – ضـرورة مـسایـرة الاتـجاه الـعالـمي لـلانـدمـاج الـمصرفـي والـتوجـھ نـحو الـتكتل ، فـیما 

بـینھا لخـلق تجـمعات مـصرفـیة ذات حجـم اكـبر وقـاعـدة أوسـع ، سـواء عـلى مسـتوى كـل 

دولـة أو عـلى المسـتوى الإقـلیمي ، لـتتمكن مـن اسـتیعاب الـتقنیات الحـدیـثة ، وتـتأھـل 

لـلمنافـسة  فـي الأسـواق الـمالـیة فـي ظـل ظـروف تـفرض ضـرورة الـتعایـش مـع واقـع 

اقتصادي ومصرفي لا مكان فیھ للكیانات الصغیرة أو المفتتة . 

2 – تــفعیل أدوار ومــھام الــمنظمات الــدولــیة ، الــتي تــحتضن الــعمل الــمصرفــي 

الإسـلامـي مـثل : الـمصرف الـدولـي الإسـلامـي لـلتنمیة فـي جـدة ، وھـیئة الـمحاسـبة 

والـمراجـعة لـلمؤسـسات الـمالـیة الإسـلامـیة فـي البحـریـن ، والمجـلس الـعام لـلمصارف 

الإسـلامـیة ومـركـز السـیولـة الـمالـیة فـي البحـریـن ، والـمؤسـسة الإسـلامـیة لـتأمـین 

الاسـتثمار وائـتمان الـصادرات فـي جـدة ، ومجـلس الخـدمـات الـمالـیة الإسـلامـیة فـي 

مالیزیا ، وكل ھیئات الإفتاء المختلفة ..الخ  . 

         ولا شـك إن اشـتراك غـالـبیة الـوحـدات الـمصرفـیة الإسـلامـیة فـي عـضویـة ھـذه 

الـجھات سـوف یـدعـم تـوجـھاتـھا ، یـلي ذلـك تحـركـھا محـلیاً واقـلیمیاً ودولـیاً لـعرض 

الأفــكار ووجــھات الــنظر الــرامــیة إلــى تــثبیت الــنظام وتــعزیــزه ، وان تــوجــھ ھــذه 
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الـمنظمات إلـى الـجامـعات ومـراكـز الأبـحاث فـي أوربـا وأمـریـكا ، والـتي تـتبنى دعـم 

الـنشاط الـمصرفـي الإسـلامـي ، سـیكون عـونـاً لـھا فـي ھـذا الـخصوص عـلى المسـتوى 

الدولي . 

3 – الــعمل عــلى اســتكمال مــنظومــة الھــیئات الــتي تــحتضن الــعمل الــمصرفــي 

الإسـلامـي ، بـإنـشاء ھـیئات أخـرى لـھا مـھام محـددة بـغرض تـدعـیم آلـیات الـعمل 

الإسـلامـي وأھـمھا : ھـیئة مـركـزیـة لـلإفـتاء لـلمعامـلات الـمالـیة الإسـلامـیة ، اذ أصـبحت 

الـحاجـة مـلحة إلـى تـشكیلھا،وتـوحـید مـصادر الـفتوى والتخـریـج الشـرعـي لـھا وإزالـة 

الـتعارض فـي الـفتاوى لـلموضـوع الـواحـد عـلى أن تشـترك جـمیع الـمصارف الإسـلامـیة 

فیھا  . 
 الھندسة المالیة الإسلامیة  

مفھوم الھندسة المالیة الإسلامیة 

         تـعرف الـھندسـة الـمالـیة الإسـلامـیة  بـأنـھا : ( مجـموعـة الأنشـطة الـتي تـتضمن 

عــمليات الــتصميم والــتطويــر والــتنفيذ لــكل مــن الــعمليات المــالــية المــبتكرة وصــياغــة 

حـلول إبـداعـية لمـشاكـل الـتمويـل فـي الإطـار الشـرعـي )، یـلاحـظ مـن ھـذا الـتعریـف أنـھ 

مـطابـق لـتعریـف الـھندسـة الـمالـیة الـتقلیدیـة ، إلا أنـھما یـختلفان فـي كـون الـھندسـة الـمالـیة 

الإسـلامـیة تـخضع لأحـكام الشـریـعة الإسـلامـیة عـلى عـكس الـتقلیدیـة ، ھـذا وتـشكل 

الـھندسـة الـمالـیة الإسـلامـیة الـیوم حـاجـة مـلحة لـلتطویـر والإبـداع فـي الـمؤسـسات الـمالـیة 

الإسـلامـیة عـلى المسـتوى الـمؤسسـي والـصناعـي، كـونـھا صـناعـة نـاشـئة مـقارنـة 

بـالـتقلیدیـة وھـي تـحتاج إلـى الـتطویـر والابـتكار لـمنتجات مـالـیة إسـلامـیة أصـیلة تـحافـظ 

 ً عـلى ھـویـتھا وتحـمیھا مـن الـتقلید ، مـما یـساھـم فـي تـحقیق نـمو لـلصناعـة یـنعكس إیـجابـا

عـلى الـمؤسـسات الـمالـیة الإسـلامـیة والـمصارف ، بـشكل یـضمن لـھا الـتمیز فـي تـقدیـم 

مـنتجاتـھا الـمالـیة مـن خـلال الـتحوط  أو إدارة الـمخاطـر ،وتـوفـیر الـبدائـل لـلمنتجات 
الـمالـیة وتـجنب الـتقلید لـمنتجات الـمصارف الـتقلیدیـة ، والالـتزام بـالـضوابـط الشـرعـیة ، 

والاسـتثمار الـحقیقي ولـیس الـوھـمي وتـعزیـز الـمساھـمة الـحقیقیة فـي الـتنمیة الاقـتصادیـة 

مـثل الـمشاركـات والـبیوع والإجـارات ... الـخ مـن الـعقود ، وإن الـمقصود بـالـھندسـة 
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الـمالـیة فـي الـمنظور الإسـلامـي ھـو مـا یـلبي مـصلحة حـقیقیة لـلمتعامـلین فـي الـسوق 
الـمالـیة ولـیس مجـرد عـقد صـوري مـن الـعقود الـوھـمیة ، وھـذا مـا یـؤكـد الـقیمة 
الـمضافـة لـلابـتكار ، فـالشـریـعة لـیس فـقط مـا یـحكم الـعلاقـة بـین الله تـعالـى والإنـسان ، 
ولـكن أیـضا مـا یـنظم الـعلاقـات بـین البشـر ، إذ یـجب أن یـكون المسـلم عـلى یـقین دائـم 
بـأن أعـمالـھ مـتوافـقة مـع الشـریـعة الإسـلامـیة ، وعـلى الـرغـم مـن أن الـمبدأ الـرئـیس 
لـلتمویـل الإسـلامـي ھـو تـقاسـم الـمخاطـر ، إلاّ انـھ یـوجـد محـظورات فـي نـظر الشـریـعة 
مـرتـبطة بـالـمجال الـمالـي ، تـعتبر كـالـركـائـز الأسـاسـیة لتشـریـع الـتمویـل ، ویـمكن 

تفسیرھا بإیجاز على النحو الأتي : -   

1 – حـظر الـربـا : یحـرم جـمیع أشـكال الـربـا الـتي فسـرت فـي الشـریـعة عـلى أنـھا 
معادلة لفائدة مدفوعة على القرض  

2 – حـظر الـغرر : بـیع عـنصر مـحتمل وجـوده كـبیع الـطائـر فـي الـھواء أو الـسمك فـي 
الماء مثلا . 

3 – حـظر المیسـر : یحـرم جـمیع أنـواع الـقمار ، وفـي الـجانـب الـمالـي یـنطبق عـلى 
احتمالات المقامرة بالسندات أو الأرصدة في عملیات مالیة.  

4 - حـظر بـعض الـتمویـلات : أي الـتي تُـعدُّ غـیر قـانـونـیة مـن قـبل الشـریـعة مـثل إنـتاج 
لحم الخنزیر . 

أھمیة الھندسة المالیة الإسلامیة : 
1 – الاسـتفادة مـن الـتطورات الـبحثیة لـلھندسـة الـمالـیة الإسـلامـیة ، الـتي تسـتكمل 

الـمنظومـة الـتعلیمیة لـلاقـتصاد الإسـلامـي ، والـتأكـید عـلى إیـجاد الـبدیـل قـبل التحـریـم لأي 

من المعاملات المالیة . 

2 – تـساعـد فـي إیـجاد الـقواعـد الـملائـمة الـتي تجـمع مـا بـین الـعلوم الشـرعـیة والـعلوم 

المالیة . 

3 – اسـتحداث مـنتجات مـالـیة مـبتكرة عـلى وفـق قـاعـدة الـحلال والحـرام ، وتـرك 

الـمنتجات الـمرتـكزة عـلى الـفائـدة ومـحاولـة تـمكین الـمؤسـسات الـمالـیة الإسـلامـیة مـن 

مـنافـسة الـمؤسـسات الـمالـیة الـتقلیدیـة ، مـن اجـل إدارة سـیولـتھا وخـلق الـتوازن مـا بـین 

مواردھا واستخداماتھا . 
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مبادئ الھندسة المالیة الإسلامیة 

1 - مـبدأ الـتوازن: أي الـتوازن مـا بـین الـمصالـح الـشخصیة والـمصالـح الاجـتماعـیة ، 
وفـیما یـتعلق بـالـمنافـسة والـتعاون وتـحقیق الـربـح والأعـمال الـخیریـة ، فـالشـریـعة 

الإسـلامـیة نـجحت فـي تـحقیق الـتوازن بـین مـختلف الـحاجـات والـرغـبات ووضـعت الـكل 

في الإطار المناسب. 

2 - مـبدأ الـتكامـل: أي الـتكامـل بـین الـمصالـح الـشخصیة والاعـتبارات الـموضـوعـیة، 
بین تفضیلات الزمن والمخاطرة وبین تولید الثروة الحقیقیة. 

3 - مـبدأ الحـلّ: إن قـاعـدة الحـل ھـي الأسـاس لـلابـتكار الـمالـي بشـرط أن یـبتعد عـن 
دائـرة الحـرام ، وتـرجـع أصـول الـمبادلات الـمالـیة المحـظورة إلـى الـربـا تـؤول إلـى 
ـا عَـرَضْـنَا  الـظلم، والـغرر یـرجـع إلـى الجھـل، وقـد جـمعھا الله بـقولـھ تـعالـى : {{ إِنَّ
مَاوَاتِ وَالاْرَْٔضِ وَالْـجِبَالِ فَابََٔـیْنَ انَْٔ یَحْـمِلْنَھَا وَاشَْٔـفَقْنَ مِـنْھَا وَحَـمَلَھَا  الاْمََٔـانَـةَ عَـلَى الـسَّ

ھُ كَانَ ظَلوُمًا جَھُولاً ﴿٧٢) }} سورة الأحزاب .  الإِْنْسَانُ إِنَّ

4 - مـبدأ الـمناسـبة  : أي تـناسـب الـعقد مـع الھـدف الـمقصود مـنھ ، بـحیث الـقصد 
مـلائـما لـلنتیجة الـمطلوبـة مـع الھـدف الـمقصود مـنھ، وھـذا مـدلـول الـقاعـدة الفقھـیة 

( العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني ). 

خصائص الھندسة المالیة الإسلامیة   

1 – الابـتكار الـحقیقي وعـدم الـتقلید : ان الـتنوع فـي الـمنتجات الـمالـیة الإسـلامـیة ، 
تـنوعـاً حـقیقیاً ولـیس وھـمیاً كـما فـي أدوات الـھندسـة الـمالـیة ، لأن لـكل أداة صـیغة 

تـعاقـدیـة وصـفات تـمیزھـا عـن غـیرھـا ، سـواء تـعلق الأمـر بـالـمخاطـر أو الـضمانـات أو 

التسعیر وھذا ما یؤكد القیمة المضافة للابتكار . 

2 – التشـریـع الإسـلامـي محـل التشـریـع الـوضـعي : أي الاعـتماد عـلى التشـریـع 
الإسـلامـي فـي تـصمیم الـمنتجات الـمالـیة ، والـنأي عـن الـخلافـات الفقھـیة الـتي لا تُـسمن 

ولا تُـغني مـن جـوع ، والـتأكـید عـلى مـبدأ الـمشاركـة فـي مـبدأ الأربـاح والـخسائـر بـین 

الأطـراف ولـیس مـبدأ درء الـمخاطـر وتـحویـلھا لأطـراف أخـرى ، أي عـند إبـرام الـعقود 

المالیة لابد أن تكون خالیة من كل ما یتعارض مع الضوابط الإسلامیة . 
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ـعدُّ إدارة السـیولـة الھـدف الـرئـیس لـعمل الـھندسـة الـمالـیة  3 – الـتمویـل بـدل الإسـتثمار : تُّ
الإسـلامـیة عـلى عـكس ھـدف الـتقلیدیـة الـمتمثل بـاسـتحداث أدوات مـالـیة لـغرض الـتحوط 

والـمضاربـة والاسـتثمار ، فـالأولـى تـسعى لجـذب رؤوس الأمـوال الـمتوافـرة لـدى الـذیـن 

لا یـفضلون الـتعامـل بـالـھندسـة الـمالـیة الـتقلیدیـة واسـتخدامـھا فـي عـملیات الـتمویـل بـدل 

الاستثمار لأنھا أقل مخاطرة . 

4- الإدراك والــوضــوح  : یــجب أن تــكون الــعقود خــالــیة مــن الإكــراه والــتعسف 
والاسـتغلال ، وأن یـكون لـدى أطـراف الـعقد وضـوح حـول مـا یـتضمنھ الـعقد مـن 

شروط أو بنود . 

5- الإمـكانـیة والاسـتطاعـة والالـتزام : لحـدیـث نـبینا محـمد صـلى الله عـلیھ وآلـھ 
وصـحبھ وسـلم :(لا تـبع مـا لـیس عـندك)،ویـشمل ذلـك بـیع الـمعدوم ولابـد مـن الـتزام 
الأطـراف بـأجـل الـعقد , وعـدم اسـتخدام شـيء مـن الـحیل الـلغویـة أو الـقانـونـیة , لـلتحایـل 

على بند أو شرط مما اتفق علیھ الطرفان في العقد 


